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    باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة فـي 19 أكتوبر 2012 اللتین قدمھما السید عادل الدفوف - بصفتـھ مـرشحـا- الأولى في
مواجھة السید محمد الزموري والثانیة في مواجھة السیدین عبد اللطیف بروحو ومحمد الدیاز طالبا فیھما إلغاء نتـیجة الانتخابات التشریعیة الجزئیة
التي أجریت في 4 أكتوبر 2012 لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة- أصیلة" (عمالة طنجة- أصیلة)، وأعلن على

إثرھا انتخاب السادة  عبد اللطیف بروحو ومحمد الدیاز ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطـلاع عـلى الـمـذكرات الجوابیـة المسجـلة بنفـس الأمـانـة الـعـامــة في 26 نوفمبر و13 و18 دیسمبر 2012؛

وبعد الاطلاع على طلب السید عادل الدفوف المقدم بواسطة محامیھ المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 27 دیسمبر 2012 الرامي إلى التنازل
عن طعنھ الموجھ ضد السید محمد الزموري، ملتمسا من المجلس الدستوري أن یشھد علیھ بذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبـناء عـلـى الدستـور، الصادر بـتنـفیـذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- في شأن التنازل عن الطعن الموجھ ضد السید محمد الزموري:

حیث إن طلب تنازل الطاعن وإن جاء واضحا وصریحا، فإن العریضة والمستندات المدلى بھا أثارت مآخذ من شأنھا، في حال ثبوتھا، النیل من
حریة ونزاھة وشفافیة الانتخاب، مما یجعلھا مآخذ تستدعي التحقیق والتمحیص، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم الاستجابة للطلب المذكور؛

ثانیا- في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، قیام المطعون في انتخابھم بتعلیق صورھم ومنشوراتھم الانتخابیة خارج الأماكن
المخصصة لھا قانونا، ومن جھة ثانیة، استغلال المطعون في انتخابھما الأولین الدین ورموزه من مساجد وصوامع ومصاحف للتأثیر على
الناخبین، واتخاذھما، لإدارة حملتھما الانتخابیة، مقرا مجاورا لمسجد واعتراضھما المصلین لتوزیع صورھما ومناشرھما الانتخابیة، وقیام وزیر
ینتمي للحزب الذي ترشحا باسمھ بالحملة الانتخابیة لفائدتھما، ومن جھة ثالثة، استمالة المطعون في انتخابھم المواطنین قصد التصویت لفائدتھم
بتقدیم الھدایا والوعود، وقیام المطعون في انتخابھ الثالث مع بعض أعوانھ بتوزیع مبالغ مالیة لشراء أصوات الناخبین، مما أدى إلى إلقاء القبض

على أحد مساعدیھ؛ 

لكن،

حیث من، جھة أولى، إن الطاعن لم یدل بما یثبت قیام المطعون في انتخابھ الثالث بتعلیق ملصقات انتخابیة خارج الأماكن المخصصة لھا قانونا؛

وحیث إنھ یبین، من الاطـلاع علـى محضر المعاینة المنجز من طرف مفـوض قضائي بتاریخ 28 سبتمبر 2012 ومن الصورة المرفقة بھ، أن مقر
الدعایة الانتخابیة للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھما الأولین والكائن بحي الإدریسیة1، ألصق، خلال الحملة الانتخابیة، على



الواجھة الداخلیة لبابھ التي تفتح على الشارع، أي على الفضاء العام، ملصقات تتضمن صور مرشحي ھذا الحزب؛

وحیث إنّ القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 32 على أن السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال الیوم
الرابع عشر السابق للیوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا الإعلانات الانتخابیة، وتخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات
متساویة للوائح أو للمترشحین، وأن عدد الأماكن الواجب تخصیصھا في كل جماعة أو مقاطعة یحدد بمرسوم، وفي مادتھ 33 على أن الإعلانات
الانتخابیة التي یجوز وضعھا یحدد عددھا وحجمھا ومضمونھا بمرسوم وعلى أنھ "یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، ولو

كانت في شكل ملصقات مدموغة"، كما أن القانون التنظیمي المذكور یعاقب، بموجب مادتھ 40، مرتكب ھذه المخالفة؛

وحیث إن كانت الشكایة التي تقدم بھا الطاعن في مواجھة المطعون في انتخابھما الأولین تحت عدد 7760 بتاریخ 4 أكتوبر 2012 المتعلقة بإلصاق
الإعلانات الانتخابیة بمقر الدعایة المشار إلیھ، صدر بشأنھا قرار بالحفظ بتاریخ 22 أكتوبر 2012 حسب كتاب وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة
بطنجة المؤرخ في 19 نونبر 2012 تحت عدد 3101/12 س.ع، فإن إلصاق ھذه الإعلانات، خلال الحملة الانتخابیة، على الواجھة الداخلیة لباب
مقر الدعایة المشار إلیھ التي تفتح على الفضاء العام، أي خارج الأماكن المخصصة لھا قانونا، والذي لم یدل المطعون في انتخابھما بما ینفیھ، من

شأنھ المساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین؛

وحیث إن ھذه المخالفة یبقى تأثیرھا منحصرا في ناخبي مكاتب التصویت التابعة لحي الادریسیة 1، ذات الأرقام من 64 إلى 68 (جماعة مغوغة)،
الذي یقع بھ مقر الدعایة المذكور، مما یتعین معھ بالتالي خصم ما نالتھ لائحة الترشیح المذكورة من أصوات البالغ عددھا 195 في ھذه المكاتب من
مجموع الأصوات التي نالتھا في الدائرة الانتخابیة المعنیة، مما یؤدي إلى تغییر في مجموع الأصوات المعبر عنھا الذي یصیر 50569 بدلا من
50764، ومجموع الأصوات المؤھلة للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد الذي یصبح 47989 بدلا من 48184، والقاسم الانتخابي الذي یصیر

15996,33 بدلا من 16061,33؛

وحیث إن التغییر الذي طرأ على نتائج الانتخاب، كـما تم بیانـھ، إن كـان یترتب عنھ تغییـر فــي ترتیب الفائزین، الذي یصیر كما یلي: عبـد اللطیف
بـروحـو (15996) ومحمد الزموري (12108) ومحمد الدیاز (10601)،  فلیس لھ تأثیر على النتیجة العامة للاقتراع، اعتبارا للفارق الكبیر بین
عدد الأصوات التي حصلت علیھا لائحة المطعون في انتخابھما الأول والثالث والمرشح الذي یلي في الترتیب آخر الفائزین الذي یبقى متقدما على

المرشح الذي یلیھ في الترتیب ب 1316 صوتا بعد أن كان 1447 صوتا؛

وحیث، من جھة ثانیة، إن ما جاء في الادعاء من استغلال المطعون في انتخابھما الأولین للدین ورموزه واعتراضھما سبیل المصلین، لم یدعم بأي
حجة، أما الشكایتان المقدمتان تحت عدد 7761 و7764 فقد تقرر بشأنھما الحفظ حسب كتاب وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بطنجة المؤرخ في
19 نوفمبر 2012، وبخصوص اتخاذ  المطعون في انتخابھما، لإدارة الحملة الانتخابیة، مقرا مجاورا لمسجد فلیس فیھ ما یخالف القانون، ما لم
یقترن بمناورة تدلیسیة، وھو ما لم یثبتھ الطاعن، أما ما ادعي من استغلال وزیر لمنصبھ للدعایة للمطعون في انتخابھما، فإنھ یبین من مضمون
محضر المعاینة المنجز من قبل مفوض قضائي بتاریخ 29 سبتمبر 2012 المدلى بھ من طرف الطاعن نفسھ، وبغض النظر عن مآل الشكایة عدد
7763 المقدمة إلى النیابة العامة من طرفھ في الموضوع، أن اللقاء كان مخصصا لاستعراض مشاكل مھنیي النقل، ولم یتضمن أي دعوة للتصویت

لفائدة المطعون في انتخابھما؛

 وحیث، من جھة ثالثة، إن ما ادعي من توزیع المطعون في انتخابھ الثالث مبالغ مالیة على الناخبین وشـراء أصواتھم وما ترتب عن ذلك من إلقاء
القبض على أحد مساعدیھ، ومـن تقـدیم المطعون في انتخابھم الھدایا والوعود قصد استمالة الناخبیـن، لم یدعـم سـوى بشكایتین عـدد 7796
و7765 تـقـرر بشأنھما الحفـظ حسب شھـادة رئیس كـتابـة النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بطنجـة بتاریـخ 28 نوفمبر 2012، وكـتـاب وكیـل

الملك لـدى نفس المحكمة بتاریخ 19 نوفمبر 2012؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مؤثرة من وجھ، وغیر مرتكزة على أساس من وجھ آخر؛

ثالثا- في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أنھ في یوم الاقتراع، من جھة، قام المطعون في انتخابھم بجلب الناخبین إلى مكاتب التصویت والتأثیر علیھم
للتصویت لفائدتھم، ومن جھة أخرى، استمر المطعون في انتخابھ الثالث إلى جانب مساعدیھ في توزیع منشوراتھ الانتخابیة؛

لكن، حیث، من جھة، إن ادعاء استقدام الناخبین من قبل المطعون في انتخابھـم یوم الاقتراع والتأثیـر علیھم للتصویـت لفائدتھـم، لـم یعـزز سـوى
بشكایات تقـرر بشـأنـھـا الـحفـظ حسـب كـتابي وكیـل الملك لـدى المـحكمـة الابتـدائیـة بـطنجـة الـمؤرخیـن فـي 19 نوفمبر 2012 و 22 فبرایر
2013، ومن جھة أخرى، إن ادعاء استمرار المطعون في انتخابھ الثالث في توزیع منشوراتھ الانتخابیة یوم الاقتراع إلى جانب مساعدیھ لم یدعم

بأي حجة تثبتھ،  مما تكون معھ ھذه المآخذ غیر قائمة على أساس؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یصرح برفض تنازل السید عادل الدفوف عن طعنھ الموجھ ضد السید محمد الزموري؛

ثانیا- یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السید عادل الدفوف الرامي إلى إلغاء  نتیجـة الانتخـابات التشریعیـة الـجزئیة الـتي أجریت في 4 أكتوبر
2012 لشغل المقاعـد الثلاثة الشاغـرة بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة- أصیلة" (عمالة طنجة- أصیلة)، وأعلـن عـلى إثـرھا انتخاب السـادة عبد



اللطیف بروحو ومحمد الزموري ومحمد الدیاز أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 26من جمادى الآخرة 1434 (7 مایو 2013).

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني       أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي          رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله            محمد قصري                           

محمد الداسر               شیبة ماء العینین              محمد أتركین


